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اح

و مت
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 كالعراق الغني بالموارد المالية البشرية، حين تهدر امواله وطاق
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ت-2
  تحديد نقاط الضعف في اهم القطاعات النتاجية والخدمية التي لزم
تراجع الداء القتصادي القومي.
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 محدد للموال العامة تمييزا لها عن الموال الخاصة، فكان دورهما إذن في هذا
 الشأن دورا منشئا وخلقا، والحقيقة أننا ل نكاد نعرف نظريات قانونية اختلفت

 في ما بينها كتلك التي ساقها أصحابها للبحث عن معيار محدد للتفرقة بين المال
 العام والمال الخاص المملوك للدارة، وعلى الرغم من تعدد هذه النظريات
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    وعليه يمكن القول أن تعاريف الموال العامة جميعها تشترط في المال العام أن
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 وتخصيص

ي

رع ف

في المش

رض منهاويض
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ي ص
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المشرع العراقي حيث جعل الحماية واجبة على الدولة وأفراد الشعب.
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ؤدي ال


ط ت



ى النف


اد عل


ادة العتم


ان زي


الي ف


اته، وبالت

 أدارة قطاع

ة
 المشاكل التي تواجه القتصاد الكلي وتقف المشكلة الجتماعية المتمثلة بالبطال

دفوعات



زان الم



ز مي



خم وعج



ى التض



افة ال



اكل بالض



ك المش



ى رأس تل


 عل
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ف الي
رادات

وء توظي

ة لس

اكل نتيج

ذه المش

ر ه
 وانخفاض النمو القتصادي، تظه

اع

ة كالقط

ات النتاجي
 النفطية بما يحقق التنويع القتصادي المتمثل بتفعيل القطاع


ي 

ويلي والزراع

ناعي التح

ريبي،(الص

اء الض

اء الوع

ل بن

ن اج

ا، م

ياحي وغيره
 والس
.)9(الذي ي�زيد من فاعلية تنويع اليرادات العامة 


ة للم
دة (

ن الي
رادات العام
 )2013-2005     وقد بلغت الي
رادات النفطي
ة م

بة97حوالي 

ذه النس

ت ه

ه انخفظ
 % وهذا يدل اعتماد العراق على النفط، ال ان


ذا83 لتصل ال
ى 2015في عام 

عار النف
ط ه

اض اس
 % والس
بب ف
ي ذل
ك انخف

اس 

ى اس

امين عل

د56ما تسبب في حساب موازنة هذين الع

ل الواح
  دولر للبرمي


ح 2015) الف برميل يوميا� في عام 3300وبطاقة تصديرية بلغت نحو (
 45، ون

و (

ا� ف
ي ع
ام 3600دولر للبرميل الواح
د وتص
دير نح
 ،2016) ال
ف برمي
ل يومي


ات
 المر الذي جعل من هذه اليرادات منخفظة الى حد لتستطيع ان تغطي النفق
.)10(الخرى


ي


تغللة ف


ة باس


ة المتمثل


ثروة الوطني

تنزاف لل


دوث اس


ك ح


ن ذل


ل ع

       وفض

ر

ر الم

ة، وليقتص

ى تحتي

ناعية أم بن

ة أم ص

انت زراعي

واء ك

ة س

اريع النتاجي
 المش

ثروة
 على سوء تخصيص الموال في المشاريع النتاجية وانما الى سوء استخراج ال

النفطية وسوء التفاق مع الشركات المنتجة.

تثمارية

ات الس

ا بالنفق

د مقارنته

ة عن

ات الجاري

ى ف
ي النفق
         الستنزاف يتجل

ات

كلت النفق
 التي ينبغي ان تكون مساوية للنفقات الجارية على اقل تق
دير، إذ ش


و (



ن نح



ثر م



ة أك



دة85الجاري



دل للم



ة كمع



ات العام



الي النفق



ن اجم


 %) م

و (2005-2013


ى نح


بة ال


ذه النس


ت ه


ا انخفض


ام65,5، لكنه


ي ع
 %) ف

ي إل2015

اد العراق

ن القتص

ى تحس

ابيي عل

اع ايج

ي انطب
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اض يع
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ي، لن ه

كل حقيق
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 أن هذا التحسن لم يك
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اع نس
بتها ف
ي ع
ام50اسعار النفط دون ال
  دولر للبرميل الواحد م
ن ناحي
ة، وارتف
.)11(%) من ناحية اخرى75,68 إلى نحو (2016


ادي



ع القتص



اح التنوي



بر مفت



تي تعت



تثمارية ال



ات الس



ل ان النفق


      وبالمقاب

كل إل 


م تش


ي ل


ذا فه


ل ه


م ك


ة  ورغ


دان النفطي


ي البل


ا� ف


ن15وخصوص

 % م


دة 

دل للم

ة كمع

ام 2013-2005مجمل النفقات العام

ا ف
ي ع

د2015. أم
  فق

و (



كلت نح



تمر34.43ش



م تس



ا ل



ة، إل انه



ات العام



الي النفق



ن اجم


 %) م


و (


كلت نح


ت وش


ل انخفض


اع ب


ي24.31بالرتف


ات ف


الي النفق


ن اجم

 %) م

بة 2016


ن نس


ل م


ا افض


اض إل انه


ذا النخف


ع ه


ل15 وم


انت قب


تي ك

 % ال

ات2013


جم النفق






اض ح


ى انخف


عود ال







اع ي






ذا الرتف






ق)12(. ه


ا يتعل

 . وفيم


ام 

ة ع

و ( 2017بموازن

ن نح

ثر م

ت اك

د بلغ

م100، فق

د ت

ار فق

ون دين
 ) تريلي

اس 

ى اس

ا عل


ل ب
35اعتماده


و اق

د، وه

ل الواح


عر10 دولر للبرمي

  دولر للس


ة 


ي موازن


اده ف


م اعتم


ذي ت


و 2016ال


الغ نح


د،45، والب


ل الواح

  دولر للبرمي

و (

ت نح

ديرية بلغ

ة تص

ة3880وبطاق

ن الطاق

ثر م

ي اك

ا� وه

ل يومي

ف برمي
  ) ال


ام 

ديرية لع

و (2015التص

ة نح

ن3600 البالغ

ان م

تي ك

ا�، وال

ل يومي

ف برمي
 ) ال

و 

ا نح

ز فيه

م العج

ل حج

ع ان يص

ن30المتوق

ثر م

ة اي اك

م الموازن

ن حج
 % م


ات30
  تريليون دولر، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط م
ن ناحي
ة وزي
ادة النفق
.)13(العسكرية ومخصصات النازحين من ناحية اخرى
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 ي
رى البن
ك ال
دولي ف
ي تقري
ره ع
ن الف
اق القتص
ادية للع
راق     ومن جانب آخ
ر 

ام 


ي ع

ا2017ف

راق إذا م

ادية للع

اق القتص

ن الف 


hع أن تتحس


ن المتوق


ه م

 ، أن


ن

ة، وك
ان م

اع المالي
ة العام

ؤاتيه ، واس
تمرت جه
ود ض
بط أوض

ة م
 توفhرت بيئة أمني

ة 



ي نهاي



ر النفط



اد غي



افى القتص



ر أن يتع



ن2017المنتظ



وام م



ة أع



د ثلث


  بع


ر

تثماري غي

اق الس

ادة النف

ة وزي

اع المني
ن الوض 

 النكماش، وذلك بفضل تحس̂
  بي
د أن التوقع
ات تش
ير إل
ى إن إجم
الي النات
ج المحل
ي الحقيق
ي انكم
ش14النفطي

بة 


ي 3بنس


بته 2017% ف


ع نس


اض متوق


بب انخف


ط،6 بس


اج النف


ي إنت

 % ف


رين الث
اني 

ك ف
ي نوفم
بر/تش

ة أوب

اء منظم

اق أعض

ة� لتف

ض2016نتيج
  عل
ى خف

ى1,2إنتاج النفط بمعدل 

ط إل

اج النف

اض إنت

ؤدي انخف
  مليون برميل يوميا�. وقد ي

.2017% في عام 5تراجع حجم صادراته بنسبة 

س

ة ولي

ة العراقي

ي الموازن

ا ف

د قيمته

دأت تفق

ة ب

ثروة النفطي

ي ان ال

ذا يعن
      وه


ا قب
ل 

ة م

ه ال
ثروة النفطي

ب، ب
ل2013انتفاء الفائض ال
ذي ك
انت ق
د حققت
  فحس

ادة

و زي

ا نح

ة إم

وات مهم

زم خط

ا يل

بير، مم

ز ك

ن عج

اني م

اتت تع

ة ب
 ان الموازن

ع

ق رف

ن طري

ز أو ع

ذا العج

ة ه

ارج لتغطي

ن الخ

دخل ام م

ن ال

واء م

تراض س
 الق

ن

وأ م

ل الس

دمي، ولع

اجي والخ

اعين النت

ى القط

ريبية عل

وم الض

رات الرس
 مؤش

ي

اد العراق

ن القتص

ت م

تي جعل

ة ال

الغ المقترض

ف المب

وء توظي

و س

تراض ه
 الق

.يعاني من مشكلة تراكم المديونية

ة ن هدر الموارد العامة يعتبر ظاهرة تستحق الدراسة وهي ظاهرة    إ 

ة حديث
 قديم


ن
 غير مقبولة، تعبر عن سلوك غير منضبط خاطئ غير حضاري وغير مهني ناجم ع

رص،


وعي والح


ذاتي والموض


رادع ال


عف ال


اطئة وض


ة خ


ة وثقافي


ئة اجتماعي

 تنش

و

ي المي
ل نح

ة ف

بيراته البدائي

ي ف
ي تع

ن الس
تعداد النفس
 ويمثل شكل ومضمونا م

عفا أو

ا يعك
س ض

اظ عليه
ا او حمايته
ا ، وه
و م

ة او ع
دم الحف
 هدر الموارد العام

وارد

يص الم

ي تخص

يد ف

ن الدارة والترش

دا ع

ة، بعي

وارد العام

ي إدارة الم

وءا ف
 س
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امى

ك تتن

اظ ذل

ل حف

ه، ومقاب
 العامة في غير محلها أو أن يتجاوز ما هو مسموح ب

ال

أن الم

روح، وك

ادل ال

ال يع

دة الم

ى قاع

اص عل

ال الخ

ى الم

اظ عل

فة الحف
 ص

ال الع
ام ه
ي اش
د م
ن حرم
ة
 العام ليس له قيمة او روح او حرمة، رغم ان حرمة الم

ل

ايقات العم

ن مض
 مال اليتيم، وان هدر الوقت العام واهدار المال العام الناجم ع

تي
 هي جريمة انسانية ونمط من العبودية تنتفي معه العدالة وتضج فيه بيئة العمل ال

ن،

اة الخري

ذذ بمعان

لط والتل

ب التس

ة وح

ية والحزبي

زوات الشخص

ى الن

ي ال
 تنتم

ق  بيئة

ل خل

ن اج

رين، م

ه المقص

اقب علي

انون ان يع

ى الق

م عل

ذي يحت

ر ال
 الم

ات


ذه الممارس


كل ه


تي تش


وظيفي ال


لوك ال


ة الس


ع مدون


ق م


ليمة تتواف


ل س

 عم

انتهاكا واضحا لمدونة السلوك .

ي    

ائل ف

ع اله

ذكر التوس

ن نت

ة ، حي

وءا وت
زداد الص
ورة قتام

ع س

اقم الوض
  ويتف


ن

بيرا م
 القطاع الحكومي، إذ تستنزف فقرة رواتب الموظفين ومخصصاتهم قدارا ك

ر

وائلهم، الم

وظفين وع
 ميزانية الحكومية يتعذر المساس بها لنها تتعلق بقوت الم

د




بر أح




د أعت




ا، وق




رف بموارده




ى التص




ة عل




درة الحكوم




ن ق




د م




ذي يح



 ال

القتصاديين مثل هذا الجراء وبحق من الخطايا الكبرى للحكومة.

ى (

تي زادت عل

دخولت البلد ال

م م

دار معظ

د وإه

م تبدي

ذا ت
 )800      وهك


ام 

د ع

ة بع

راق النفطي

ادرات الع

ام ص

ذ انتظ

ار دولر من

ن)15(2005ملي

ل ع
 ، فض

روعات

ى مش

وال عل

اق أم
 الهدار المستمر على الستهلك غير المبرر، وعلى إنف

د

تى بع

ل، ح

م تكتم

ة ول

ا الحقيقي

ى تكلفته

د عل

وال تزي
 استثمارية خصصت لها أم

ك

اف عل
ى ذل

ا النت
اجي، يض

ياع مردوده

ي ض
 مرور سنوات من المباشرة، مما يعن

ص

اة الن
اس ونق

م اس
تمرار معان

اء رغ

اج الكهرب

روعات إنت

ى مش

اق الك
بير عل
 النف

ش

زة الجي

ى أجه

اهض عل

تمر والب

اق المس

ذلك النف

ا، ك

دم انتظامه

اء وع
 الكهرب

زادات العملت


ن خلل م


ارج م


ريبه للخ
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ا ت


ل عم


اب، فض


ة الره

 ومواجه

الجنبية. 
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تى  لمج
رد

تراض ح

ة للق

ديدا دف
ع بالحكوم

ا ش

زا مالي

ك عج

ل ذل

ق ك
    فقد خل
16تسديد النفقات التشغيلية التي ل زالت تثقل من كاهل الموازنة العامة.


ي

ة تع
بيرا� ع
ن النظ
ام السياس
      وت�عد الجراءات المتبعة في إعداد وتنفي
ذ الموازن

ة

اط الدول
 والجتماعي والداري للدولة، كما أن البحث في بنود الموازنة يظهر نش

ل


ذه العوام


ن ه


ادل بي


أثير المتب


ة الت


ة الموازن


بين دراس


دافه، وت


ادي وأه

 القتص

ي

ة ف

ة العام

ه المالي

وم ب

ذي تق

دور ال

ة ال

د أهمي

ة، وتؤك

ة للدول

ارات المالي
 والعتب

ى

ات وعل

ا الي
رادات والنفق

ن ج
انبين هم

ة م
 الوقت الراهن. وتتكون الموازنة العام

من

تي تتض

ة وال

ة للدول

لطة المالي

د للس

دير المعتم
 هذا الساس فالموازنة هي (التق

داف

ا لله

نة تحقيق

ون س

ا تك

ا م

ة غالب

دة مقبل

ن م

ة ع

ات العام

رادات والنفق
 الي

. )17 (التي يطمح إليها المجتمع)

م (

دول رق

بة للع
راق فالج

ة1    وبالنس

ي الموازن
ة العراقي

ز ف

دار العج

ح مق
 ) يوض

).2012-2005للمدة (

 ))2005 - 2012)  مقدار العجز في الموازنات العراقية للمدة 1جدول رقم (
مليار دولر

نسبة العجز للنفقات %العجزالنفقات العامةاليرادات العامةالسنوات
200528,9635,987,0219
200645,3950,965,611
200742,0651,739,718,7
200880,4886,686,27
200950,4169,1718,7627
201061,7484,6622,9227
201180,31,221,721,2
20121,21171512,8
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ة ق

ائع العراقي
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رى ال
تي

باب الخ
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 للعام السابق بالعتماد على توقعات متفائلة حول امكاني

ولت

د ج
 النفط فضل عن توقع استمرار زيادة انتاج النفط في العراق ، وخاصة بع

اع

ي القط

تثمار ف

ة للس

ركات الجنبي

ض الش

ازات لبع

ت امتي

تي منح

تراخيص ال
 ال

ام


ن ع


اني م


ف الث


ي النص


اج ف


اع النت


ع ارتف


الي توق


راق، و بالت


ي الع


ي ف

 النفط


نوات 2010


اض للس


ز بالنخف


بة العج


اودت نس


ث2012- 2011 وع

  حي

ى نح
و (2012وصلت ف
ي 

ط12.8 ال

عار النف

ي اس

د ف

ك بس
بب التزاي
 %) وذل

. )19( دولر100الخام والذي تجاوز سقف 

ات

ة القطاع

ن حص

ة بي
       أما على مستوى القتصاد القطاعي فيمكن بيان مقارن

 )2) نجد من خلل الجدول رقم (2016و2015المختلفة من النفقات لعامي (
نسبة النفقات وحصة كل قطاع من هذه النفقات.

 ) مقارنة حصة الوزارات والقطاعات المختلفة للنفقات بين العامين2جدول (
2015 ،2016 

 النسبة من النفقاتالوزارة او الهيئةت
2015%

 النسبة من النفقات
2016% 

 معدل النمو
%

1
أ-

ب-
ج-

الرئاسات الثلثة
مجلس النواب
رئاسة الجمهورية
مجلس الوزراء

1.64
0,54
0.1
1

5.74
0.8

0.14
4.8

250
48
40

380

14.313.83.49القطاع المني-2
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أ-

ب-
وزارة الدفاع

وزارة الداخلية
6.8
7.5

6.7
7.1

-1.47
-5.33

3-
أ-

ب-

القطاع الزراعي
الزراعة

الموارد المائية

2.19
1.34
1.65

1.73
0.76
0.97

-21
-43
-41

القطاع الصناعي4
وزارة الصناعة

0.880.77-12.5

5-
أ-

ب-
ج-
د-
ه-

قطاع الخدمات
الصحة
البيئة

 البلديات والشغال
العامة
العدل
النقل

9.29
5.8

0.027
2.2

0.49
0.77

9.34
4.87

0.054
1.95
0.41
1.06

0.54
-16
-08
-11
-16

37
6-

أ-
ب-
ج-

قطاع التربية والتعليم
التعليم العالي

التربية
العلوم والتكنولوجيا

11.04
2.6
8.3

0.14

9.13
2.6

6.36
0.17

-17
0

-23
21

7-
أ-

ب-

قطاع الطاقة
النفط

الكهرباء

13.8
5.8
8

21.28
15.54
5.74

54
167

-28
1.6-1.21.18قطاع البناء والتشييد-8
9-

أ-
القطاع المالي

المالية
16.816.54-1.5

11.7-5.24.59قطاع التجارة-10
11-

أ-

 التخطيط والقطاعات
الجتماعية و الثقافية

العمل

3.53

0.15

1.69

0.77

-52

413
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ب-
ج-
د-
ه-
و-

الشباب
الثقافة

حقوق النسان
المهاجرين
التخطيط

0.49
2.4

0.027
0.22
0.24

0.39
0.28

0.023
0.17

0.055

-20
-88
-14
-19
-77

12-
أ-

ب-
ج-
د-
ه-
و-

 الهيئات غير مرتبطة
بوزارة

المجالس المحلية
مجالس المحافظات
هيئات الستثمار

مفوضية النتخابات
المحكمة الجنائية

مجلس القضاء العلى

6.39
0.34
5.46
0.03
0.02
0.03
0.33

6.67
0.15
6.06

0.021
0.21
0.02
0.21

4
-55

11
-30

950
-33
-36

13-1210.41اقليم كوردستان-13
 .2016 و عام 2015المصدر: من عمل الباحث بالعتماد على موازنتي عام 

) نلحظ التي :3  ومن خلل الجدول (

بة (-1

ترتيب الول وبنس

ى ال

ة عل

ط والطاق

اع النف

ل قط
 %)21.28حص

%).54من النفقات الكلية وبمعدل نمو بلغ (

تين-2
 حصلت وزارة المالية على المرتبة الثانية في نسبة النفقات في الموازن

و (%16.54) (16.8(

ى نم

ا ال

و بنفقاته

دل النم

ض مع

ث انخف
%) حي

1.5.(%

ام -3

ا لع

ص له

ة للمخص

ة الثالث

ة المرتب

وزارات المني

ت ال

بة2016احتل
  وبنس


دل نم
و بل
غ نح
و (-13,8بلغت نحو (

ات وبمع
 %)3,5%) م
ن اجم
الي النفق
وحازت وزارة الداخلية على الحصة الكبر في نفقات السنتين.


و (-4

ت نح

بة بلغ

ع وبنس

ترتيب الراب

ي ال

دمات ف

اع الخ

ن9,34جاء قط
 %) م

و (2016نفقات الموازنة 

و بل
غ نح

دل نم

حة0,54وبمع

ت وزارة الص
 %) واحتل
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و (-4,87على النسبة الكبر وبلغت نحو (

دل نم

ات الكلي
ة وبمع

ن النفق
%) م
16.(%

بة (-5


امس وبنس



الترتيب الخ


الي ب


م الع


ة والتعلي


اع التربي


اء قط

 %)9,13ج


و (-


غ نح

و بل


دل نم


ام 17وبمع

ن ع


ى2015%) ع


ة عل


لت التربي

ا حص
  وهن

و (

ت نح

و س
لبي م
تراجع بل
غ نح
و (-6,36النسبة الك
بر وبلغ

دل نم
%) وبمع

 .2015%) عن عام 23

بة (-6



ادس وبنس



ز الس



ى المرك



وزارة عل



ة ب



ر المرتبط



لت الهيئات غي


حص


ة ه
ذه الهيئات2013%) من نفقات عام 6,67

اع حص

ا ارتف

ظ هن

ث يلح
 ، حي

و (

دل نم

ة )4وبمع

ات (الدارات المحلي

الس المحافظ

ح ان مج

ا يتض
 %) وهن

%).11هي الحصة الكبر من النفقات والتي نمت بمعدل (

بة (-7

ى نس

ردة عل

دل4,54حصلت وزارة التجارة منف

ات وبمع

ن النفق
 %) م

%). 11,7نمو سالب بلغ نحو (-

ي (-8


اع الزراع


ل القط


الب (-1,73حص


و س


دل نم


ات وبع


ن النفق

%) م


ل21
 %) ولقد جاء النخفاض في حصة هذا القطاع في الغالب بسبب عدم تفعي
المشاريع الستثمارية في هذا القطاع. 


بة (-9

ى نس

ط عل

ة والتخطي

بابية والثقافي

ة والش

ات الجتماعي

لت القطاع
حص

و (-1,64

غ نح

لبي بل

ة52%) من النفقات بمعدل نمو س

انت الحص
 %) ، وك


و (

ت نح

تي بلغ

ل وال

وزارة العم

ات ل

ن النفق

بر م

و (0.77الك

دل نم
%)، وبمع
413.(%

و5,74حصلت الرئاسات الثلث على نحو (-10

دل نم
 %) من النفقات وبمع


ة 250(

ن موازن

كيلت2015%) ع

ى التش

اع ال

ذا الرتف

ي ه

بب ف

ود الس
 ، ويع

بة (

و4,8الجديدة التي ضمت الى مجلس الوزراء الذي اخ
ذ نس

دل نم
 %) وبمع


ام 380(


ن ع


ذه2015%) ع


ي ه


ادر الداري ف


ل الك


ح ان تره


ن الواض

 ، وم

]127[



 أدارة المال في العراق بين سوء تخصيص الموارد والستثمار في القطاعين

النتاجي والخدمي

 المؤسسة فضل عن المتيازات الخاصة التي يتمتع بها العاملون في هذه المؤسسة
وخاصة كون اغلب درجاتها هي درجات خاصة.


و (-11

غ نح

و بل

دل نم

ات بمع

ية النتخاب

ه مفوض
 اعلى نمو في النفقات حققت

دل نم
و (950

ة بمع

ؤون الجتماعي
 %)، يليه
ا413%)، تليها وزارة العمل والش


و (




دل نم




وزراء بمع




س ال




و (380مجل




دل نم




ات الثلث بع




م الرئاس



%)، ث

دل167%)، تليها النفط بمعدل نمو بالنفقات (250

ة بمع
 %)، ثم قطاع الطاق

و (54نمو (

ت نح

تي بلغ

ل وال

دها وزارة النق

ي37%)، وبع

ح ف





 %) وكم
ا موض

).3جدول رقم (
) مقارنة القطاعات المتميزة بمعدلت نمو النفقات  للعامين (3جدول رقم (

2015-2016(
 نمو النفاق العام للمدةالقطاعات في الموازنة

)2015-2016% (
الملحظات

950مفوضية النتخابات
 زياده اعداد المشمولين وتطور برامج الوزارة لدعم الفئات413العمل والشؤون الجتماعية

الهشة في المجتمع
 تضخم في الهياكل الدارية المرتبطة وبدرجات خاصة مؤشر380مجلس الوزراء

سلبي
مرتبط بالول زيادة عدد الهيئات المرتبطة بمجلس الوزراء250الرئاسات الثلث

 تطور عمل الوزارة في بناء وتطوير البنى الرتكازية النفطية167النفط
 فضل عن دعم المشتقات النفطية وخاصة المرتبطة بقطاع

الكهرباء
مرتبط بالنقطة السابقة النمو بالقطاع النفطي54قطاع الطاقة

مؤشر ايجابي تطور النقل الجوي والبحري37النقل
 التخطيط والقطاعات الثقافية

والجتماعية
تراجع النمو نتيجة لزيادة حجم الموازنة52-

مؤشر سلبي لنه من القطاعات المنتجة21-القطاع الزراعي
 مؤشر سلبي ليلبي مستوى الطموح لنه من القطاعات12,5-القطاع الصناعي

المنتجة وتعطل الكثير من المصانع
 مؤشر سلبي لحاجة البلد الى الكثير من المشاريع17-التربية والتعليم العالي
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الستثمارية

نمو منخفض ل يتلءم مع تردي الخدمات0,54قطاع الخدمات
 نمو غير مبرر تضخم في الهياكل الدارية والدرجات4الهيئات غير المرتبطة بوزارة

الخاصة
حالة ايجابية تدفع باتجاه نمو مستدام100النفاق الستثماري الجمالي
حالة سلبية النفاق يتسرب عن طريق الستيرادات11النفاق التشغيلي الجمالي

المصدر : من عمل الباحث بالعتماد على الموازنات السابقة .
).2016-2006  وزارة المالية ،مديرية الموازنة ، الموازنات العامة (


وف يت
م

ابقاته س

ز كس

ذا العج

ى ان ه

رات تش
ير ال

ع ان ك
ل المؤش
        ف
ي الواق

ابقة

ات الس

رف  بالموازن

أخر الص

ن ت

ل� ع

لوب فض

ة والس

س الطريق

ديده بنف
 تس

ة

راض الموازن

ة لغ

ات المدفوع

وق التوقع

كل يف

ط بش

عار النف

اع اس

ة ارتف
 وإمكاني

ولت


ود ج


ل عق


تمرار عم


را لس


ن نظ


ن المخم


ثر م


اج اك


ادة النت


ة زي

 وإمكاني

التراخيص النفطية مع الشركات الجنبية. 

ة

ة التنمي

م عملي

ل دع

ن اج

ة م

ا العام

ى موازناته

بير عل

كل ك

د بش

ا وتعتم
     كم

من

ة ض
 القتصادية ودفعها للمام ، ويفترض لكل تنمية اقتصادية ان تكون ممنهج

اه

ل به
ذا التج

م العم

راق ت
 خطة غالبا مايطلق عليها خطة التنمية القومية، وفي الع

ل

ابقة، فه

وام الس

دمتها وزارة التخطي
ط للع

تي ق

ة ال
 من خلل خطة التنمية القومي

م

ات وحج


ة اللولوي


ن ناحي


ة م

ذه الخط

داف ه

ع اه


قة م


ات متس


انت الموازن
 ك


م (

دول رق

ال الج

بيل المث

ى س

ة. فعل

تثمارات المطلوب

ن4الس

ة بي

ح مقارن
  ) يوض

ة

ات مختلف

ي قطاع

ات ف

ى النفق

بة ال

تثمارات كنس

م الس

ي حج

ة ف

دف الخط
 ه

) .2016ومقارنتها مع ماتحقق في موازنة (
 )، مقارنة بين نسبة النفقات الستثمارية المستهدفة في خطة4جدول رقم (

 ضمن خطة التنمية (2016) وما تحقق في موازنة 2014- 2010التنمية ( 
) للقطاعات المختلفة2013-2017

 نسبة الستثمارات وفقاالقطاعت
لخطة التنمية%

نسبة الستثمارات وفقا لموازنة
2016%
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9.52.4القطاع الزراعي.1

القطاع الصناعي.2
-النفط

-الكهرباء
-الصناعات التحويلية

30
15
10
5

45.5
32.6
11
1.8

92.5النقل والتصالت.3

178المباني والخدمات.4

12.52.96التربية والتعليم العالي.5

) 2014- 2010) ، وخطة التنمية الوطنية للعوام (2016المصدر : الباحث بالعتماد على موازنة (

يتضح من الجدول التي:  

ة (-1

ة القومي

ة التنمي

ى خط

ة للطلع عل

عي الموازن

افي لواض

وقت الك

وفر ال
ت

) .2010) والتي تم النتهاء من اعدادها في عام (2010-2014

و (-2
 ) ملي
ار دولر ف
ي90توقعت الخطة ان تكون اليرادات العامة للدول
ة بنح

 في حين ان التوقعات للموازنة تجاوزت هذا الرقم.2016عام 

ة9,5من اجل الوصول الى هدف نمو يقدر بنحو (-3

نوات الخط
 %) خلل س

) 





اوز ال


ة تتج


تثمارية بقيم


ات الس


ادة النفق


ة زي


وقعت الخط


ار دولر )20ت

  ملي

و(

ط نح

ذت فق

تثمارية اخ

ات الس

ير ان النفق

ع يش

ن الواق

ام، لك

ذا الع
خلل ه


جلت (40

و (55,1%) من النفقات الكلية وس

ادل نح

ون دين
ار وه
و مايع
) ترلي

ة45
  مليار دولر ) وبهذا فاقت النفقات الستثمارية للموازنة مامخطط له في خط

التنمية القومية.

بته (-4

ا نس

كل ال م

م تش

ه ل

تثمارات في

ان الس

ي ف

اع الزراع

ق بالقط

ا يتعل
فيم


و2,4

ن نم

ة م
 %) فقط من الستثمارات الكلية ، وهو مخالف لم
ا ح
ددته الخط
%) .9,5يصب الى نحو(
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م-5

ث ت

ه حي

ط ل

ا مخط

ناعي م

اع الص

ي القط

تثمارات ف

و الس

ب نم

اقت نس
 ف

تثمارات (

بة اس

ة 30التخطي
ط لنس

ن واق
ع موازن

اع ولك

ذا القط
 2016%) ف
ي ه


تثمارات45,5تشير ان نسبة  النفاق الستثماري له سجلت نحو (

ن الس
 %) م

و (

ط نح

اع النف
الكلية وان ذلك يعود الى الحصة الكبيرة من الستثمارات في قط

 %) ثم قطاعات الصناعات التحولية11%)، وتليه قطاع الكهرباء بنسبة (32,6
%).1,8بالنسبة القل (


م-6

تربيه والتعلي


دمات وال


اني والخ

الت والمب


ل والتص


ات النق


جلت قطاع

 س

ة

ة التنمي

ي خط

دد ف

و مح

ا ه

ا بم

ا قياس

تثماري فيه

اق الس

بة النف

ي نس

ا ف
 تراجع

القومية .

اوزه

م تج

ا ت

ة إم

ة القومي

ة التنمي

ي خط

ده ف
 في الواقع ان كثيرا� مما تم تحدي

ن

ده ع

ت بعي

ات لزال

ه ان الموازن

ر حقيق

ذا يؤش

بير وه

كل ك

ع بش

ام او تراج
 للم

ات أو

ن امكان

اموجود فعل م

ع م

ن توق

رة ع

اءت قاص

ة ج

ا لن الخط

ة ، إم
 الخط

ت

ة لزال

ات العراقي

ن ان الموازن

ل ع

رى فض

الت اخ

ي مج

ة ف

انت متفائل

ا ك
 لنه

وى

ات الق

ي الموازن

ج واداء وه

ات برام

بح موازن

ي لن تص
 موازنات بنود ولم ترتق

لللتزام بالخطة التنموية التي تم وضعها .

ة

دلت متقدم

ق مع

راق لزال
ت تحق

ة ف
ي الع
 عموما فان معدلت النمو بصورة عام

اع النفط
ي

اع واح
د وه
و القط
 عالميا ولكن المشكلة ان ه
ذا النم
و يعتم
د عل
ى قط

ع

انب م

ادي الج

ذي لزال اح

ي ال

اد العراق

ي القتص

ة ف

اهرة الريعي

ايعزز ظ

و م
 وه

تراجع كبير للقطاعات المنتجة مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي .
المبحث الثالث/ تخصيصات القطاعين النتاجي والخدمي


ام.

ط الخ

دير النف
      ويعود اعتماد الدولة على اليرادات أساسا إلى عائدات تص

ترة 

الي للف

ي الجم

ج المحل

ي النات

ي ف

اع النفط

ة القط

د زادت حص
-2010فق


و (2014

ت نح

ط بلغ

دول (49,0 ، وكمتوس

ي الج

ح ف

و موض

ا ه
 ).5٪) ، كم
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ي 



رادات ف



ذه الي



اهم ه



د أن97,5تس



ذا يؤك



ة. وه



ة الفيدرالي



ن الميزاني


 ٪ م

اريعه


ل مش

ط لتموي

اع النف

ى قط

ا� عل

ل تقريب

كل كام

د بش

ي يعتم

اد العراق
 القتص

التنموية والتشغيلية ، ول يزال عرضة لتقلبات السعار والطلب في السوق. 

ن أدارة

ف يمك

ار  ..... كي

ذا الط

ي ه

ه ف

ن طرح

ن الممك

ذي م

ؤال ال
     والس

  ؟ 2003الستثمارات في القطاعات النتاجية والخدمية بعد عام 

) مؤشرات الناتج المحلي الجمالي لبعض النشطة القطاعية5جدول (
)2014 – 2010 للعوام  (


ر ،


الح ياس



در : د. ص


 المص

ة








ي محن








اد العراق







 القتص

تقبل :

ات المس
 الحاضر ورهان

ديل "




اب الب




ة –الخط



 الزم

زب


ع الح


ى موق


ور عل

 المنش

خ








ي بتاري







يوعي العراق






 الش


و13




















وز / يولي



















  / تم

ى2016














اح عل













  ... مت
الرابط :

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/object/45419-2016-07-13-29-06 
2010-وزارة التخطيط-الجهاز المركزي للحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

2013 – 2012-التقرير القتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لعامي 
للجابة على هذا التساؤل ل بد من تقسيم القتصاد الى قطاعيين حيويين هما :،

أول�. القطاعات النتاجية .

20102011201320132014القطاع
5,004,24,14,004,1الزراعة والسماك

43,057,752,447,046,4النفط الخام
2,31.81,72,72,9الصناعات التحويلية

51,9و31و1,11,31الكهرباء والماء
3,54,95,68,47,8البناء والتشييد

11,24,94,75,65,8النقل والمواصلت
8,66,66,36,67,4تجارة الجملة والفنادق
9,48,58,78,28,9المال والتامين والعمال

15,913,114,816,014,8خدمات التنمية الجتماعية
100,0100,0100,0100,0100,0المجموع بحسب النشطة
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راق

بة للع

ة وبالنس

اد أي دول

ة ف
ي اقتص

ات المهم

ن القطاع
 يعد القطاع النت
اجي م
فقد اتسم بعدة امور:-


تراتيجية-1

ة الس
 لم توجه الستثمارات في القطاعات النتاجية وغياب الرؤي

ن


ا� آم

ود مناخ

اب وج

ن غي

ل� ع

ك ،فض

ي ذل

رز ف

مة الب

ي الس

حة ه

 الواض

.)20(وبيئة محفزة للستثمار

ات-2


وير القطاع


ي تط


ه ف


ت ل


تي منح


روض ال


ن الق


راق م


تفاد الع


م يس

 ل


غ (2015النتاجية علما� أن العراق قد حصل على قرض في عام 
 )5,4 بمبل

ائدة (

ار دولر بف

ي1,5ملي

تثمار ف

ر دور لس

ز وتغيي

ض العج

رض خف
 %) لغ

عملية التنمية .                        
3-) 

اهم ب

ومي، ويس

ناعي الحك
 %)90ل يزال هناك دور مميز للقطاع الص


ناعي، و(

ام3,5من اجمالي النت
اج الص

ج المحل
ي الجم
الي لع

ن النات
 %) م

ر2012


ة وغي


وارد المالي


ع الم


ب م


اع ل تتناس


عة للقط


بة متواض


ي نس

 ، وه


ة10المالية الكبيرة المتاحة[
 ]. وهو بأمس الحاجة الى النعاش واعادة هيكلي

ا ف
ي

ة منه

ناعات التحويلي

اهمة الص

ادة مس

ة وزي

ركات منتج

بح ش

ركاته لتص
 ش


كلت (

تي ش

الي، ال

ي الجم

ج المحل

وين النات

ام 2,9تك
 ،)21(2016%) لع

م (

دول رق

ي الج

ا ف

ة6كم

ي المنظوم

ة ف

غيل العمال

بة تش

ادة نس

ا زي
 )، وايض


تدامة،

ة مس

ة تنمي

ي عملي

ة ف

اهمة الفعال

ى المس

ادرا عل

ون ق

ناعية. ويك
 الص

وطني،

اد ال

ي للقتص

ابع الريع

ة والط

ادية الراهن

ة القتص

ر البني

ي تغيي

اهم ف
 تس

ار

ق معي

اع وف

ذا القط

ة ه

ة خصخص

و عملي

وجه نح
 في الوقت الذي يجري الت


نة 

تراتيجية2015اقتصادي فقط، ضمن برنامج القتصاد الحكومي لس
 ، واس

ام 


تى ع


ناعية ح


ة الص


ه و/أو2030التنمي


ادة هيكليت


أهيله وإع


ن دون ت

 ، م

الخذ بنظر العتبار البعد الجتماعي لهذه العملية.
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تهلكية-4
  يعتم
د القتص
اد العراق
ي عل
ى سياس
ة اس
تيراد معظ
م الم
واد الس

ل



ة، تعم



واق العالمي



ي الس



د ف



عارها المتزاي



اع أس



بب ارتف



ة. وبس


 والتنموي

وائد
 الحكومات العراقية المتعاقبة على دعم الك
ثر اس
تهلكا م
ن بينه
ا م
ن الع

واد

ذه الم

م ه

ي دع

ل ف

ة اق

ة الدول

بحت إمكاني

وم أص

خمة. والي

ة الض
 النفطي

ة


اء الولوي

رورة إعط

ب ض


ذي يتطل

ر ال


ط، الم


عار النف


اض أس


بب انخف
 بس

لع


وفير الس


تهلكية، لت


ناعات الس


ي الص


ؤثرة ف


ون م


تي تك


تثمارات ال

 للس

            اللزمة والضرورية للمواطنين.

ي،-5


اد العراق


ي القتص


ة ف


ات المهم


ن القطاع


ي م


اع الزراع


د القط














 ي�ع


ناعات

ة والحيواني
ة للص

واد الولي
ة النباتي

ة للس
كان، والم

وفر الغذي
 باعتباره ي

وفر

ة، وي

ات الزراعي

ن المنتوج

د م

ة البل

ؤمن حاج

ن ان ي

ن الممك

ة، وم
 العراقي

اني القط
اع الزراع
ي م
ن

ا الف
ائض منه
ا للتص
دير ف
ي الم
دى المنظ
ور. ويع
 ايض

ي


اج وف


اليب النت


ة أس


م وبدائي


عف الدارة والتنظي


ال وض


ف والهم

 التخل

حة

عفا� ك
بيرا� ف
ي البن
ى التحتي
ة، وش

ات وأيض
ا ض

ويقية للمنتوج
 الخدمات التس

ة،

تويات النتاجي

اض مس

ة، انخف

ات الزراعي

زة والمؤسس

ي الجه

اءات ف
 الكف

د

دونم الواح

ة ال

ي، و/أو إنتاجي

اع الزراع

ي القط

ل ف

رد العام

بة للف

واء بالنس
 س

ن



ه م



وي ل



ادي والمعن



دعم الم



ع ال



ذلك تراج



ة، ك



يل الزراعي



ن المحاص


 م


افة)22(الحكومة، فضل عن استشراء الفساد الداري والمالي فيه 
 . هذا بالض
الى ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الجمالي حتى بلغت (


ام 4,1

ي ع

ل (2016%) ف

بة تمث

ذه النس

انت ه

دما ك

ع25، بع
 %) مطل

عة تتجل
ى ب
دورها ف
ي

اهمة متواض

ذه مس

ي. وه

رن الماض

ن الق
 الخمسينيات م

.)23(اعتماد العراق على قطاع النفط في تمويل معظم الستهلك والستثمار

دودة-6


بة للفئات مح


ة بالنس



ة، وبخاص


كن حقيقي


ة س



راق أزم


هد الع

 يش


ث


اع، حي


ذا القط


بي له


ور النس


ض التط


دوث بع


م ح


رة. ورغ


دخل والفقي

 ال
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ن (


الي م


ي الجم


ج المحل


ي النات


اهمته ف


بة مس


ت نس


ام3,5ارتفع

 %) ع

ى (2010

ام 7,8 ال

إن2016%) ع

ط، ف

ديرات وزارة التخطي

ب تق
 ،فحس

العراق ليزال بحاجة الى مليوني وحدة سكنية.
 لقد تبن�ت الهيئة الوطنية للستثمار في العراق برنامج السكان الوطني في-7


ام 

اء البلد،2012ع

ف أرج

ي مختل

كنية ف

دة س

ون وح

روع ملي

از مش
 ، لنج

تثمر.

ة والمس

ارف الحكومي

واطن والمص

ن الم

ة بي

راكة حقيقي

اس ش

ى أس
 عل

ع (




دة بواق




ماية الجدي




ة بس




روع مدين




ت الهيئة مش




ك، أطلق




ذ ذل



ولتنفي

100,000) 

كنية ل

دة س

ف وح

ة600,000) أل

ع المدين

مة. تق

ف نس
 ) أل

والي (

ا ح
  وأحي
ل ) ك
م.10الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد، وتبعد عنه


ة (

ة، وبكلف

ا الجنوبي

ار،7.75المشروع الى شركة (هانوا) من كوري

ار دين
 ) ملي

ازه خلل (

ام 7على ان يتم إنج

ي ع

نوات، اي ف

ال2019) س

ه أعم

ا في
 ، بم


وى (

د الن س

ا لح

ز منه

م ينج

ن ل

وير. ولك

ميم والتط

دة3.000التص
 ) وح
 . وتعرض المشروع الى انتقادات شديدة من قبل24%)3سكنية وتمثل فقط (


احثين


ار والب


اء والعم


ال البن


ي مج


ين ف


ين والمختص


واطنين والمهندس

 الم

كن

اميم الس

ن حي
ث: تص

ة م
 القتصاديين والجتم
اعيين والمص
ارف الحكومي

دات

لوب توزي
ع الوح

از وأس

ي النج

ة والت
أخير ف

ا مرتفع
 كونها قديم
ة، وكلفته


ادة المنجزة، فضل عن استشراء الفساد الداري والمالي فيه.

ب إع
  مما يتطل

دة

ازه بالم

ي انج
 دراسة هذا المشروع وتقيمه بعناية وشفافية عالية، والسراع ف

                      المحددة.

ة -8


لت الداخلي


رق والمواص


ال الط


ي مج


بيرة ف


ى ك


اك فوض


ا أن هن

 كم


وارع

رور والش

م الم

وء تنظي

يارات، وس

دد الس

ي ع

تمر ف

د مس

ع تزاي

ة، وم
 والخارجي

ة

ة والخارجي
 والنفاق والجسور. فضل� عن عدم تنظيم أمور سيارات الجرة الداخلي

ا.


وق وغيره


ازات الس


ة إج


ة ومراقب


د التعريف


دادات وتحدي


ب الع


ث نص


ن حي

 م
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كل

ل بش

ة وتعم

ا أهلي

يارات، ومعظمه

وف الس

اكن وق

ي أم

ص ف

اك نق

ذلك هن
 وك

ريعة

رق الس

يانة الط

ة بص

دم عناي

وء وع

ا س

انون. وايض

ة ول ق

دون مراقب

وائي ب
 عش

ع

راق م

ط الع

ا ورب

ا بينه

دن فيم

ز الم

ط مراك

دة لرب

رق الجدي

اء الط

ال وإنش
 وإكم

ي

ج المحل

ي النات

اع ف

اهمة القط
 الدول المجاورة. هذا بالضافة الى تدني نسبة مس


ن (


الي م


ام 11,2الجم


ي ع


ى (2010%) ف


ام 5,8 ال


غ2016%) ع
  أي بل

و (





                       %).50نح

ثانيا�:  القطاعات الخدمية:

ذا و


ي ه


ات ف


م القطاع


ى اه


تركيز عل


ن ال


ة يمك


ات الخدمي


ق بالقطاع


ا يتعل

 فيم

المجال وهي:
قطاع الكهرباء : -1


لح الطاق
ة الكهربائي
ة ف
ي الع
راق لس
يما     
 طرحت عدة اسئلة حول مصير اص

ن ش
مال وغ
رب الع
راق،

عة م
 بعد اندحار الرهاب الداعشي في مناطق ك
بيرة وواس

رق

ة وط

ة الكهربائي

ؤون الطاق

ي ش

ن ف

ض المحللي

ل بع

ن قب

افيا م

ا ش

ان جواب
 فك

ة

ى ان ازم

ان عل

ز الباحث

تبانيان، إذ يرك

اري اس

ب وه

ؤي الخطي

م ل

لحها ومنه
 اص

راق

ى الع

ش ال

ول داع

ل دخ

تى قب

وم او ح

دة الي

ت ولي

ي ليس

ة ه

ة الكهربائي
 الطاق
 عندما بلغت الزمة السياسية والمنية ذروتها في اطار طائفي ومحاصصي ، بعد ان

د



ة ق



ف الهيئات الحكومي



ي مختل



ان وف



ة البرلم



ل قب



امات داخ



انت النقس


 ك
 احبطت كل محاولت وجهود الصلح ..رغم ان اصلح الكهرباء كان يعد بمثابة

انت

تي ك


اطق ال


ي المن

ا ف

ة وقبوله


رعية الحكوم


ز ش

ل تعزي

ن اج


عبي م


اش ش

 انع

25تخضع لسيطرة الرهابيين..


من دورا�

املة ، تتض

تراتيجية ش

ى اس

ة إل
ة حاج 

     مما سبق يظهر جليا أن هناك ثم[

ول

ن الحل

بيرة م

ة ك

دة، ومجموع

اء مرش[

ات لكهرب

اص، وتعريف

اع الخ

عا� للقط
 موس[


تثمارالتقنية لتحسين الكفاءة الخدمية لذلك القطاع الحيوي.. 
 ويبقى موضوع الس
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وال

ن قياس
ا للمكاني
ات والم

ك وع
دم اليقي

ع الش
 في قطاع الطاق
ة الكهربائي
ة موض

ذا

د ه

ن ان تعي

ة يمك

ول ناجع

ة حل

وي ..ودون اي

اع الحي

ذه القط

دت له

تي رص
 ال

القطاع الى اهليته وانتاجيته كما مخطط له ..

اء2014 حزيران 15   ففي 

تثماريين لبن

دين اس
  أعلنت وزارة الكهرباء أبرامها عق


ل او ) ميجاواط4500محطتين لتوليد الكهرباء تصل طاقتيهما إلى (
  ولم يقدم قب

ة

ن الج
دوى الحقيقي

ام ع

اع الع

ي القط

وفرة ف

ة مت

ة مهني

ة دراس

ان أي
 بعد اعلن البي

ذي

م ال

خامة الحج
 لهذين العقدين اللذين ابرما بالتفاوض من دون مناقصة رغم ض

ار

ف الملي

ار ونص

ن ملي

د ع

ا يزي

ا م
 يتوقع ان يكلف قطاع الكهرباء المشترى منهم

ع العل
م

ود م

ن كلف
ة الوق

ل ع
 دولر سنويا ولمدة ثمانية عشرة ونص
ف الس
نة ، فض

.26 ) مليار دولر3.1ان مقدار الستثمار الكلي في المحطتين بلغ نحو ( 

ك

ى ذل

اف ال

دين    ويض

ذين العق

رام ه

ول اب

ي اص

ة ف

وانب قانوني

ن ج

ار م

ا يث
  م

والتي ل يمكن تفادي ملحظتين اضافيتين حول الموضوع وهي :

ا-1


بر لم


د او الك


تري وحي


اء) كمش


ة (وزارة الكهرب


ع الحكوم


ار وض

 اعتب


ام


ن النظ


ي م


اد العراق


ر القتص


دف “تحري


بيق له


و تط


اء ه


ن الكهرب


ج م

 ينت

ع

زي المتب

ام المرك

ز للنظ

و تركي

راء ه

ك الج

ة ان ذل

ي الحقيق

زي”. وف
 المرك

.27الن والذي برهن فشله في السنوات الخيرة 

ادة -2

ه الم

ت علي

ا نص

ار م

ي اط

رة 112ف

ن2-الفق

راق م

تور الع

ن دس
  م


ة

ات المنتج

ات الق
اليم والمحافظ

ة وحكوم

ة التحادي

ه الحكوم

وم ب

راء تق
 اج

ق

ا يحق

از بم
 معا برسم السياسات الستراتيجية اللزمة لتطوير ثروة النفط والغ

وق


ادئ الس

ات مب

دث تقني

ذلك اح

دة ب

ي معتم

عب العراق

ة للش

ى منفع
 اعل

انون ال
ذي

ذا الق

ص وروح ه

ا ك
بيرا لن

ك خرق

د ذل

د ع�
 وتشجيع الس
تثمار. وق

ة الم
دة

اء طيل

ق الم
راد وه
و تجهي
ز الكهرب
 لم ي�ترجم على ارضية خصبة لتحقي

ز

راق بتجهي

وم الع

ان يق

بق ب
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Abstract
          The index of success was not a transient state in a rural 
country; it  was a different situation when the budget formed 
most or  all  of  the GDP.  Especially  when this  economy relies 
heavily  on the  financial  resources  available  to allocate  rental 
funds in many investments in the productive and service sectors 
and  in  accordance  with  the  structural  plans  and  sectorial 
development strategies.  This is the case, which will inevitably 
lead to an annual level or growth, which also gives a level of 
employment through the allocation of  those Resources  in the 
economy cycle to bear fruit in the future ... 
       So as not to be a heavy burden on the national economy as a 
whole, through mismanagement and employment, making the 
economy  and  management  of  public  funds  in  the  loop  of 
administrative  failure, Which  is  embraced  by  an  unknown 
series of corruption and embezzlement of those resources .. 
     This is the case of a country like Iraq, rich in human and 
material resources,  when wasting money and energies and all 
that is available to the unknown without hope on the horizon.  .
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الهوامش والمصادر
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	     ومن جانب آخر يرى البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية للعراق في عام 2017، أنه من المتوقع أن تتحسَّن الآفاق الاقتصادية للعراق إذا ما توفَّرت بيئة أمنية مؤاتيه ، واستمرت جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وكان من المنتظر أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي نهاية 2017 بعد ثلاثة أعوام من الانكماش، وذلك بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية وزيادة الإنفاق الاستثماري غير النفطي14 بيد أن التوقعات تشير إلى إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 3% في 2017 بسبب انخفاض متوقع نسبته 6% في إنتاج النفط، نتيجةً لاتفاق أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على خفض إنتاج النفط بمعدل 1,2 مليون برميل يومياً. وقد يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى تراجع حجم صادراته بنسبة 5% في عام 2017.

